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الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع جريدة الحياة الجديدة 
أجرى الحوار الأخ عمر لبشيريت
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محمد الدرويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي لـ" الحياة" :

هذه مرحلة تم طيها ونستعد لمرحلة أخرى وأخطاء الماضي لن تتكرر

* أدعو الأساتذة إلى التفكير جماعيا في ما هو أهم من الحالات الشخصية، أي المراجعة الشاملة للنظام الأساسي حتى يتمكن الأستاذ الباحث من التدريس والبحث والخبرة والاستشارة وإعادة النظر في الوضعية المادية والاعتبارية للمهنة

* إذا وقعت أخطاء في السابق في معالجة ملف هذه الفئة أو تلك، فإن الكل يتحمل المسؤولية في هذا الصدد. لقد عشنا منذ سنوات صراعا بين فئات الأساتذة الباحثين، وكنا على وشك أن تصبح الجامعة فضاء لحرب فئوية غير مقبولة وغير مفهومة.

* بعد أن انتهينا من الشطر الأول من تسوية الملف المطلبي، نستعد لفتح ورش النظام الأساسي للأساتذة الباحثين ووضع تصور جديد له.. نريد أن يكون للأستاذ الباحث نظام أساسي يجعله، كأنه دخل طريقاً سياراً، يعرف متى يتوقف للاستراحة والتأمل ومتى يستأنف.
س : وقعتم مع الحكومة اتفاقا حول حصيلة الحوار الاجتماعي ؟
أود أولا أن أعبر باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إدانتنا القوية للعملية الإرهابية التي مست مدينة مراكش، كما أعبر عن تضامننا ومواساتنا وتعازينا لضحايا هذا الاعتداء الجبان.

ج : بخصوص التوقيع على حصيلة الحوار الاجتماعي بين النقابة والحكومة، يوم 29 ابريل 2011، فقد تم بعد جولة من الحوار دامت حوالى سنتين بين النقابة والقطاع الوصي من جهة وبينها وبين اللجنة الحكومية التي كان يشرف عليها الكاتب العام للوزارة الأولى من جهة ثانية. ونحن نعتبر أن الحصيلة التي توصلنا إليها مهمة مست أغلب الملفات التي وقفنا عليها خلال المؤتمر الأخير. ما توصلنا إليه مع الحكومة يعد مرحلة مهمة في حياة النقابة وفي العلاقة التفاوضية مع الوزارة الوصية، غير أنها ليست نهاية مسار التفاوض ولا نهاية الحوار. لأننا أمام مرحلة تم طيها ونستعد لمرحلة أخرى لمعالجة ملفات كبرى ومصيرية لأسرة التعليم العالي والبحث العلمي، علماً أن حياة النقابة لا تتوقف بالتوصل إلى الاتفاق حول ملفات، بل النقابة تنهي مرحلة لتبدأ مراحل أخرى وهذا أمر طبيعي في حياة كل النقابات الجادة.
س : قلت إن المفاوضات استمرت سنتين وشملت الملف المطلبي الذي هيأته النقابة قبل سنتين، ألا ترى بأن ما تم التوصل إليه اليوم يهم مطالب كانت مطروحة مند مدة وعندما تم تحقيقها انضافت مطالب أخرى جديدة، فهلا ستحتاج هي الأخرى لسنتين لمعالجتها؟

ج : أعتقد أن ما تم طيه اليوم يتعلق بقضايا من ملف مطلبي ساهم الأساتذة الباحثون في المؤتمر الأخير في بلورته وصادقت عليه اللجنة الإدارية وتحمل المكتب الوطني مسؤولية الدفاع عنه وناضل السيدات والسادة الأساتذة الباحثون في كل المواقع الجامعية وعبر الأجهزة المحلية والجهوية والوطنية من أجل تحقيقه. فالمنطق الذي اشتغلنا به خلال هذه الولاية التي تشرف على نهايتها ينبني على تصفية أغلب أو كل المشاكل التي ترتبت عن تطبيق مرسوم النظام الأساسي لسنة 1975 و1997 في جوانب الحياة النظامية المهنية للأستاذ الباحث، والذي كرس مجموعة من مظاهر الحيف والظلم، لهذا أخذنا على عاتقنا إزالة أغلب النقط السوداء التي ترتبت عن مرسومي 75 و 97.
ومباشرة بعد بداية تطبيق هذا الاتفاق سنبدأ في مباشرة الملف الأساس الذي نعده أحد أهم المفاتيح لتطور المغرب اليوم نقصد ملف النظام الأساسي الجديد الذي يفتح آفاقاً جديدة للأستاذ الباحث لجعل التعليم العالي والبحث العلمي رافداً من روافد التطور والتقدم في كل المستويات، إننا نريد نظاماً أساسياً خاصاً بالأساتذة الباحثين يعيد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث ويمكنه قانوناً من ممارسة البحث والخبرة والاستشارة وطنياً ودولياً ويضمن له حياة اجتماعية تليق به ويجعل من هاته المهنة قبلة للطلاب القادرين على البحث والابتكار والإبداع والخلق والتأطير والمصاحبة... أما بخصوص بعض قضايا هذا الاتفاق، فسوف نقوم بجولة وطنية لنشرحها نقطة نقطة، ولنستمع إلى الأساتذة الباحثين، وكل ملف ظهر لنا أنه يشمل حيفا على شريحة من الأساتذة أو أستاذ واحد فإننا سنتحمل مسؤوليتنا كاملة في الدفاع عنه. كما أن الحوار لن ينتهي بانتهاء البث في ملف أو عشرة ملفات، فالنقابة وجدت للدفاع باستمرار عن الهيئة التي تمثلها.
س : ألا تتخوفون من بطئ آلية الحوار وتأثيرها على مطالب النقابة ومعنويات الأساتذة الباحثين فالاتفاق الأخير هم تصفية ملف مطلبي يعود إلى سنتين، ما هي الضمانات حتى لا يتكرر مثل هذا التعامل في الحوار الاجتماعي؟

ج : لقد تم الاتفاق على ملفات وكذا على استئناف الحوار ومواصلته في كل القضايا المطروحة (النظام الأساسي الجديد، نظام الترقية، الكليات المتعددة التخصصات، المناصب المالية من أجل الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، جامعة القرويين، مراجعة مواد القانون 01.00، مراجعة طريقة اختيار الرؤساء والعمداء والمدراء، المراكز الاستشفائية الجامعية...) وكل ما يهم الوضعيات النظامية والإدارية والاجتماعية والاعتبارية للأستاذ الباحث وكذا ما يخص مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، هاته أمور سنشتغل فيها مع القطاع الوصي مباشرة وإن احتاج الأمر إلى قطاعات أخرى فسندق بابها كما فعلنا بالأمس. أما الضمانات فهي مرتبطة أساساً بالوحدة النقابية أولاً وبصدق عملنا وإخلاصنا للمهمة التي اختارنا لها زملاؤنا خلال المؤتمر الأخير ومن ثم تتشكل قوتنا في مفاوضاتنا مع الأطراف الحكومية.
س : هذه القضايا التي طرحتها، هل هناك جدول زمني محدد لمناقشتها والحسم فيها، وهل باشرتهم التداول فيها وتقديم مقترحات بشأنها، أم ستظل هي الأخرى رهينة بالظروف العامة للبلاد  التي أثمرت الاتفاق الأخير؟
ج : هناك أمور مرتبطة بوزارة التعليم العالي وهناك أمور مرتبطة بنا كنقابة وهناك أمور مرتبطة بالحكومة. خلال اجتماعاتنا القادمة سوف نناقش الأمر ونحدد  له جدولاً زمنياً، كما لا ننسى أن هناك ملفات فتح فيها النقاش مند مدة. إن الأمر يتعلق بسيرورة زمنية لذلك سنعمل على تسريع وثيرة الاشتغال حتى  نتمكن من الانتهاء من قضايا وإعداد تصورات أولية بمشاريع متفق عليها لقضايا أخرى. إن النقابة لن تنتهي بانتهاء هذا المشكل أو ذاك بل إنها تعيش بمشاكل المنخرطين ومشاكل القطاع.
س : بالرجوع للاتفاق الأخير، وخاصة النقطة المتعلقة بالسنوات الاعتبارية، هناك من يعيب على الاتفاق إقصاؤه لشريحة هامة من الأساتذة من الترقية خاصة الذين حصلوا على الدكتوراة قبل سنة 1996؟

ج : سأجيب بكل صراحة عن هذا الأمر، إن مضمون الاتفاق حول هذه النقطة كان قبل المؤتمر الأخير، وكل الأساتذة على المستوى الوطني كانوا يعرفون دقائق هذا الاتفاق. وسنوضح مضامينه خلال التجمعات التي ستعقد خلال شهري مايو ويونيو. وفي اعتقادي الشخصي، فإن أغلب الأساتذة الباحثين سيستفيدون من مقتضيات هذا المرسوم، وإن ظهر أن هناك فئات سيمسهم حيف فإننا سنستمع لهم وسنعرض على الأجهزة الوطنية مضمون الحيف الذي مسهم لتقرر ما يجب فعله لتصحيح وضعياتهم.
س : الذين يطرحون هذه الملاحظات، يعطون مثالا بضياع الأقدمية بالنسبة للأساتذة القدامى زيادة على أن وضعيتهم من الناحية الإدارية أصبحت تماثل وضعية طلبتهم السابقين الذين أصبحوا أساتذة للتعليم العالي؟
ج : أعتبر أساتذة الفئة التي تتحدث عنها أساتذة لي، لقد دخلت الجامعة وقد سبقني لها هؤلاء الذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير مهما اختلف تخصصاتهم وتكويناتهم وتقييمهم لعملنا وأدائنا اختلفوا معنا أم اتفقوا ولا يمكن أن أسكت أو أساهم في أي ظلم يلحق أساتذتي الذين أطروا أجيالا من الطلبة وساهموا في تطوير بلدنا.
 وأعتقد أن ما يطرح بالنسبة لهذه الفئة هو الظلم الذي تسبب فيه نظام 97 و 75، وسوف نقوم، داخل المكتب الوطني، بالاستماع إلى هاته الفئة من الأساتذة خلال التجمعات النقابية المقبلة والاجتماعات التي تعقد بين الهياكل النقابية. أما أن يقال أن هذا الأستاذ أصبح طالبه يفوقه من ناحية الاستفادة، فهذا أمر فيه نظر وأنا لا أحتج بمثل هاته المقارنات.
س : هناك قضية أخرى طرحها الاتفاق الأخير مع الحكومة، وتتعلق بمشكل حملة الدكتورة الفرنسية، فرغم إنصاف شريحة هامة من الأساتذة فإن هناك شريحة أخرى لم تستفد من الاتفاق، كيف ستعالجون هذا الأمر؟

ج : النقابة الوطنية للتعليم العالي هي نقابة كل الأستاذة الباحثين، وإن وقعت أخطاء في السابق في معالجة ملف هذه الفئة أو تلك فإن الكل يتحمل المسؤولية في هذا الصدد. لقد عشنا مند سنوات صراعا بين فئات الأستاذة الباحثين وكنا على وشك أن تصبح الجامعة فضاء لحرب فئوية غير مقبولة وغير مفهومة. واعتبرنا أن ملف حملة الدكتوراة الفرنسية تم الانتهاء منه ابتداء من تفعيل مرسوم 2008، والذي بموجبه تم تفريغ الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية من إطار أستاذ التعليم العالي مساعد إلى إطار أستاذ مؤهل. وتم هذا الأمر وتوصل الأستاذة بقرارات تصفية وضعياتهم وظهرت، بعد ذلك، بعض المنزلقات في تطبيق مقتضيات هذا المرسوم ونحن نعيها جيدا. وأخبر السادة والسيدات الأساتذة بأننا في طريق تسوية أغلبها. لقد انتقلنا من معالجة مقتضيات مرسوم 2008 إلى معالجة ملف يهم نصف الأساتذة الباحثين في المغرب، أي أقل من خمسة آلاف أستاذ سيستفيدون من مقتضيات الاتفاق الأخير الذي وقع يوم 29 أبريل الماضي والخاص باسترجاع السنوات الضائعة في حدود تسع سنوات على الأقصى. فبعد كل نظام تظهر بعض الحالات التي سوف تحس بالظلم ولن تكون راضية على الاتفاق، لكن أدعو الأساتذة إلى التفكير جماعيا في ما هو أهم من الحالات الشخصية، أي المراجعة الشاملة للنظام الأساسي حتى يتمكن الأستاذ الباحث من التدريس والبحث والخبرة والاستشارة وإعادة النظر في الوضعية المادية والاعتبارية للمهنة وجعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة حقيقية لتطور وتقدم مغرب القرن 21. وبالتالي رفع الحيف عن الجامعة في مجال الخبرة والاستشارة.
س : ماذا تقصد برفع الحيف عن الجامعة في مجال الخبرة وتقديم الاستشارة؟

نعتبر داخل النقابة أن الحكومة مدعوة لفتح حوار حول رفع التهميش عن الأساتذة الباحثين في مجال تقديم الخبرة والاستشارة في كل ما يتعلق بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب. فلا يعقل في مغرب القرن 21 أن نسمع أن ملفات هامة تتعلق بالأوضاع في بلادنا تسند صفقاتها إلى مكاتب الدراسات الأجنبية، مع العلم أن هذه الأخيرة تسخر الأطر الجامعية المغربية للقيام بتلك الدراسات. فمن غير المعقول أن تظل الأطر الجامعية محط استصغار من قبل المسؤولين. نحن لا نريد امتيازات، لكن نريد الاعتراف بما يزخر به التعليم العالي المغربي من كفاءات عالية في كل المجالات.
س : الاتفاق مع الحكومة حول نتائج الحوار الاجتماعي تم التوقيع عليه، غير أن هناك تخوفات وسط الأستاذة من مضامين المراسيم التطبيقية، خاصة أن هناك تجارب في هذا المجال وقعت فيها انزلاقات خلال إعداد المراسيم، فكيف سوف تدبرون هذه المحطة؟

ج : أنا شخصيا لدي ثقة في التصور الجديد الذي صارت تدبر به الأمور من قبل اللجنة الحكومية المشرفة على الحوار. وأعتقد أن الأمور تسير في جو تطبعه الرغبة من قبلنا ومن طرفهم في ألا تتكرر أخطاء الماضي في صياغة المراسيم التطبيقية، والتي ينتظر، حسب محضر الاتفاق، أن تخرج قبل 31 يوليوز وهو التاريخ الذي سيتوصل فيه الأساتذة بأول استحقاق مطابق لوضعيتهم الجديدة.
س : توقفت كثيرا على مراجعة النظام الأساسي لأستاذة التعليم العالي كحل شامل لوضعية الأستاذ الباحث، هل هناك سقف لمباشرة هذا الملف وهل باشرتم طرحه مع الجهات الوصية وهل هيأتم اقتراحاتكم في هذا الصدد؟
ج : نحن لم نشرع بعد في مباشرة هذا الملف، لأن أجهزة النقابة سبق أن قررت عدم  فتح هذا الملف قبل  تقدم ملموس في حل القضايا العالقة. اليوم وبعد أن انتهينا من الشطر الأول من تسوية الملف المطلبي، نستعد لفتح هذا الورش ووضع تصور جديد للنظام الأساسي، خاصة أن النقابة لها تراكمات في هذا الموضوع، يجب، فقط، أن نحين تصوراتنا مع المعطيات الجديدة. إذ نريد أن يكون للأستاذ الباحث نظام أساسي جديد يمكنه من المكانة التي يستحقها في المجتمع، ويسمح له بتقديم الخبرة والاستشارة في مجالات تخصصه وبالمساهمة في تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية والمعرفية دون قيود تحد من تحركاته داخل المجتمع بكل مكوناته. إننا نريد أن يكون للأستاذ الباحث نظام أساسي يدخله كدخوله طريقاً سياراً يعرف متى يتوقف للاستراحة والتأمل ومتى يستأنف، نظام أساسي يعيد له الموقع الاعتباري الذي كان له في سنوات السبعينات من القرن الماضي، نظام أساسي يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أناطها الإصلاح بالأستاذ الباحث، نظام أساسي يسمح له بالمساهمة مباشرة – إلى جانب التدريس والبحث والتأطير – في تقديم الخبرة والاستشارة والإفادة لكل طالب لها من مؤسسات عمومية وخاصة وأفراد. نريد نظاماً أساسياً يبني المستقبل بسواعد الأساتذة الباحثين وطلاب البحث...
س : هناك من يلاحظ، من المتتبعين للشأن الجامعي، بأن النقابة صارت مهتمة فقط بالمطالب المادية ولم تعد تطرح القضايا المتعلقة  بالمسألة التعليمية والبحث العلمي في المغرب ومستقبل الجامعة وتراجع البحث الأكاديمي، ألا ترى أن النقابة أخذت تتحول إلى نقابة "خبزية"؟
ج : لا أتفق مع هذا الطرح، فالنقابة في كل دول العالم توجد للدفاع عن المصالح المادية والاعتبارية للمنتسبين إليها. النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي تحتفل اليوم بنصف قرن على ميلادها، ظلت تدافع عن مهنة الأستاذ الباحث ومؤسسة الجامعة والبحث العلمي والقضايا الوطنية والشعبية والقومية، ولها تاريخ حافل في هذا المجال. ولا ننسى أن النقابة ساهمت في كل المحطات التي عاشها المغرب، ومازالت تساهم، وساندت كل القوى الديموقراطية للدفاع عن قضايا الشعب المغربي. وتحتل النقابة، اليوم، مواقع أساسية في منتديات وطنية ودولية وساهمت في تأسيس تجمعات واتحادات نقابية، كان آخرها، اتحاد نقابات المغرب العربي للتعليم العالي.

س : ولكن الذين يثيرون هذه المسألة يأخذون على النقابة عدم طرحها وخوضها لمعارك حول ملفات مستقبل الجامعة والتعليم في المغرب وتراجع مستوى البحث العلمي؟

هناك اختلاف في زاوية الطرح، فما تعيشه منظومة التعليم العالي بالمغرب يجب معالجته في أدق تفاصيله بدون تسرع وبدون تأخر كذلك. فمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي عرفت تطوراً في كل المستويات كما أنه ولأول مرة في تاريخ التعليم العالي ترصد الحكومة ميزانية ضخمة، وهذا كان مطلباً من مطالب النقابة. واليوم هناك استقلالية للجامعة التي أصبحت تدبر من قبل الأساتذة الباحثين، فالرؤساء والعمداء والمدراء هم أساتذة باحثون ومجالس الجامعات والمؤسسات يسيرها الأساتذة أيضا. لهذا لا يجب التسرع في إصدار موقف مسبق حول هذه القضايا، بالفعل هناك مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض مواقع التعليم العالي بسبب الميزاجية في التسيير وانعدام الكفاءة لدى بعض المسؤولين ومشاكل أخرى سنعود إليها في مناسبة أخرى فنحن ندافع عن جامعة مغربية وتعليم عمومي بجودة عالية ولا نريد تعليما بسرعتين بل نريد تعليما نافعا متطورا لكل أبناء هذا الوطن.
س : فهل سنرى غدا، على سبيل المثال، موقفا وتقييما واضحا للنقابة حول البرنامج الاستعجالي وطريقة صرف ميزانيته ومدى نجاعته؟

ج : سنذهب أبعد من ذلك، النقابة سطرت في برنامجها الحالي طرح العديد من الإشكالات التي قد تكون جهات أخرى عجزت عن طرحها، في مقدمة ذلك الإشكال اللغوي في التربية والتكوين إذ سنعقد ندوة وطنية يشارك في أشغالها لسانيون مختصون وأساتذة باحثون من تخصصات مختلفة لمناقشة أمر المسألة اللغوية في المغرب وبالتحديد أي لغة للعلوم ؟ وما العلاقة اللغوية بين الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي ؟، كما أن النقابة الوطنية للتعليم العالي بصدد الإعداد لمناظرة وطنية حول المسألة التعليمية في المغرب نستدعي لها الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية للتناظر وتدارس كل الوضعيات (الموارد البشرية، الإدارة التربوية، البرنامج الاستعجالي، البحث العلمي، التعليم العالي،...) وبعدها نعقد المؤتمر الوطني العاشر خلال ربيع 2012 الذي نتمنى أن يكون مؤتمراً فكرياً يليق بمقام الأساتذة الباحثين ويختلف عن سابقيه إعداداً وتنظيماً وبدءاً وانتهاءاً. مؤتمر نقابة القرن 21.
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